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انتهت مباحثات جنيف إل فشل، عل الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه بعض المراقبين للشأن السوري مع انطلاق
مباحثات الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، إلا أن المتعمقين ف الشأن السوري لم يخفوا

قلقهم ‐إن لم نقل تشاؤمهم‐ حيال ما يمن أن تسفر عنه هذه المباحثات، الت كانت نتائجها مخيبة للآمال كسلسلة
المباحثات الت سبقتها، وهو ما بدا واضحاً ف تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون، بأن

الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية كانت «محبطة للغاية»، ولم تصل إل تفاهم لصياغة مسودة دستور
.جديد، أو الاتفاق عل موعد الجولة المقبلة

وأوضح بيدرسون أن الأطراف المشاركة لم تتمن من الاتفاق عل منهجية للعمل، وأن المقاربة الحالية غير ناجحة،
فيما حمل رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، الحومة السورية مسؤولية فشل المباحثات ودعا المجتمع

الدول، وروسيا عل وجه الخصوص، إل الضغط عل دمشق من أجل التوصل إل حل سياس. وقال إن وفد
المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية ف الفصل الأول من الدستور، وعرضه، إلا أن وفد الحومة السورية

لم يقبل المقترحات. وشدد عل أنه حان الوقت ل يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدول خطوات صارمة ف حال
الإصرار عل نجاح القرار رقم 2254، متهماً وفد الحومة بأنه لا يمتلك الإرادة الحقيقية لتطبيق القرار 2254، عل حد

.قوله

وقد يتساءل الثيرون عن سر فشل جولات المباحثات المتعلقة بالأزمة السورية، لا سيما أن جميع أطرافها بشل عام
باتت تدرك استحالة الحسم العسري بشل نهائ لصالح طرف عل الآخر، نظراً لتدخل القوى الإقليمية والدولية ولا



سيما الدول البرى ف تفاصيل الأزمة وتداعياتها المختلفة، ما يخلق عقبات إضافية ويضع العص ف دواليب عملية
.التسوية، الت ما أن تدور حت تقف أو توقف مجدداً لأهداف سياسية وأجندات خارجية

ناهيك عن أن المسار الدستوري يمن اعتباره أحد أعقد مسارات التفاوض ف عملية السلام المنشودة للأزمة السورية،
نظراً لتباين مواقف أطراف النزاع حوله، فضلا عن كونه الإطار الذي ينبغ أن تتجسد فيه كل التوافقات الت يجب أن

.تتم لانتقال سوريا من حالة العنف والاقتتال إل حالة السلام

وهناك الثير من الحالات لجأت فيها الدول الت مرت بأزمات إل خيارات الوثائق الدستورية المؤقتة لاعتبارات كثيرة،
ومنها حاجة المراحل اللاحقة للصراع إل معالجة قضايا ملحة تندرج ف إطار الدستور الدائم، ما يعن توفير البيئة
.المناسبة أولا وتفيك الألغام الت يمن أن توجد ف طريق الدستور الدائم، وإلا فإن إمانية الصراع ستبق قائمة

شف بوضوح أنه ليس بالأمر اليسير أن تمضالحالة السورية يبدو أن نظرة موضوعية للواقع السوري ت وف
الإجراءات الدستورية بسهولة وسلاسة ف ظل ظروف أمنية واجتماعية معقدة، وخاصة مع غياب الاستقرار، ناهيك عن

ف العامل الخارج أن جماعات المعارضة ما زالت تراهن عل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، إضافة إل
.مواقفها، ولا تأخذ ف الاعتبار المتغيرات الميدانية والسياسية الراهنة، وه ليست ف مصلحتها

،مرحلة الدستور النهائ ثير من المشرعين والمهتمين بالشأن السوري، أن هناك خيارين للوصول إلولذلك يعتقد ال
الأول: ألا يتم تنظيم انتخابات الجمعية التأسيسية الدستورية إلا بعد مض عامين عل الأقل من بدء مرحلة السلام، وهو

.ما لم يتحقق ف سوريا إل الآن

أما الخيار الثان: فهو أن تتم محاولة التقليل من مساوئ الإسراع بمسار الدستور النهائ للبلاد من خلال إنشاء مفوضية
خاصة بالعملية الدستورية، تقوم بإعداد مسودة النص الدستوري، وإجراء المناقشات العامة وتفعيل قواعد المشاركة

المجتمعية مع الشعب، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية حسم القضايا الخلافية الت قد تعترض طريق الدستور الدائم
للبلاد، لا سيما أن التجارب الدولية الثيرة أثبتت أن حسم القضايا الخلافية هذه سهل كثيراً عملية اعتماد الدساتير

.الدائمة

ومن هنا فإنه ف الحالة السورية أو ما يشابهها، فإن الحديث بجدية عن الدستور الدائم هو أمر يبدو غير واقع قبل أن
يتم وقف إطلاق نار فعل عل كامل الأراض السورية، وانسحاب كل القوى المشاركة ف الصراع، باعتبار أن ذلك
شرط أساس لضمان الاستقرار والبدء بعملية سلمية فعلية وتشاركية بين جميع الأطراف المتصارعة، وهو ما يبدو

صعباً بسبب الأصابع الخارجية الت تعبث بالشأن السوري، جاعلة من سوريا ساحة لتصفية الحسابات عل حساب
.الوطن والشعب السوريين
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